دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية
· أولاً: إن منظور وزارة التربية والتعليم إلى الجوانب المتعلقة بالخدمات التعليمية كافة تنطلق من سياسة مملكة البحرين التعليمية، وما نص عليه دستور مملكة البحرين التي تتعلق بضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات، إذ نص في مادته السابعة الفقرة (أ) على أن الدولة " تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى". كما نص قانون التعليم (27) لسنة 2005 م في المادة الخامسة الفقرة الأولى على "إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه"، كما نص في الفقرة العاشرة من المادة نفسها على " تنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم، والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم"، وعليه فإن الوزارة تتيح خدماتها التعليمية لجميع الطلبة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، وتساوي جميع المواطنين والمواطنات في التمتع بالخدمات التعليمية، وتمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال التمييز، سواءً أكان بسبب الجنس أم الأصل أم اللغة أم الدين أم العقيدة، حيث تقوم الوزارة بتوفير الخدمات التعليمية لجميع المواطنين من دون تمييز.

· ثانياً: تضمن الوزارة توفير الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة فئاتهم القابلين للتعلم (متلازمة داون،التوحد, الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، الإعاقة الذهنية البسيطة) بدمجهم في المدارس الحكومية في الصفوف العادية، وقد كان لنجاح تجربة دمج الطلبة من فئة متلازمة داون والتخلف العقلي البسيط القابلين للتعلم في المدارس الحكومية مردود إيجابي كبير في تعلمهم وتكيفهم مع من حولهم في اتجاه الدمج الاجتماعي الإيجابي، كما قامت الوزارة باستيعاب الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية في المدارس، من خلال تهيئة البيئة المدرسية وتطويرها بشكل مستمر وتزويدها بالمرافق الخاصة والأدوات المعينة، بما يساعد هذه الفئة على التنقل والحركة داخل الفضاء المدرسي بكل يسر؛ بهدف توفير بيئة تعليمية أقرب للعادية، ليتعلموا وسط أقرانهم من دون تمييز، كما قامت الوزارة بدمج الطلبة من فئة اضطراب التوحد القابلين للتعلم في المدارس الحكومية, حيث تم فتح صفوف خاصة في عدد من المدارس الابتدائية، ووفرت لهم كافة المتطلبات اللازمة لضمان تلبية حاجات التعلم لهذه الفئة، كما قامت الوزارة بإطلاق مشروع دمج الطلبة الصم في المدارس الثانوية مع توفير معلمين: المعلم الأول يشرح بالطريقة العادية، وبمساعدة معلم آخر يقوم بترجمة الشرح بلغة الإشارة ,كما يترجم مداخلات الطلبة المدمجين وأسئلتهم ,بما يضمن تفاعلهم مع المعلم ومع زملائهم الطلبة.
· ثالثاً: تقوم الوزارة بمراعاة نوع إعاقة الطلبة ليس في عملية التعلم فحسب بل أيضاً في عملية التقييم، بحيث تتم إطالة وقت الامتحان المخصص لهم، كما يتم اختصار بعض المناهج، وحذف بعض الاختبارات التطبيقية التي قد لا تتناسب مع نوع إعاقتهم.
· رابعاً: تنفيذ عدد من الخطوات التي تضمن نجاح هذه التجربة الطموحة من خلال توفير كوادر بشرية متخصصة, وتأهيلها عن طريق الابتعاث لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التربية الخاصة بجامعة الخليج العربي سنوياً, والإشراف على تطبيق برنامج تدريس هؤلاء الطلبة من قبل المسؤولين والاختصاصيين في الوزارة ,وكذلك تطوير أداء المعلمين القائمين على تدريسهم ومتابعتهم عن طريق ورش العمل والدورات التدريبية , والسعي لتحسينٍ وضع المربين الذين يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة, مادياً ومعنوياً ,تقديراً للدور الذي يضطلعون به, حيث قامت الوزارة و بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بمنح علاوة خاصة لمعلمي واختصاصيي التربية الخاصة, تقديراً للدور الذي يضطلعون به, إضافة إلى توفير معينات لتقديم الدعم للطلبة ذوي الإعاقات الجسدية والإعاقات الذهنية ومتلازمة داون واضطراب التوحد في عدد من المدارس بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة.
· خامساً: تشجيع الطلبة العاديين على المساعدة في دمج زملائهم من ذوي الإعاقات بما يجعل التعاون بين الطلبة العاديين وأقرانهم من المعاقين متميزاً, من خلال مشروع "جماعة الأصدقاء" , وهم طلبة عاديون يقومون بمساعدة ومساندة أصدقائهم الطلبة المعاقين في شتى المجالات, وتقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية وتوزيع النشرات والمطويات في المدارس لتعزيز روح التعاون بين كافة الطلبة, وهناك أنشطة وفعاليات تنظمها المدارس من خلال طابور الصباح ,بهدف غرس وتوعية الطلبة بمدى ضرورة تقديم المساندة والتعاون مع أقرانهم ,والتواصل مع أولياء الأمور ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتشكيل لجنة مشتركة بين المختصين من الوزارة وأولياء الأمور وممثلي الجمعيات الاهلية ذات الصلة , لتكون إطاراً للتباحث والتعاون بين كافة الأطراف لتقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.
· سادساً: تقوم الوزارة بتوفير التسهيلات التي تساعد كل فئة من ذوي الاحتياجات على تلقي العلوم والمعارف بهدف توفير بيئة تعليمية أقرب للطلبة العادية ليتعلموا وسط أقرانهم من دون تمييز , ومن ذلك , توفير الحواسيب المتخصصة, ومكبرات الصوت , وأجهزة تكبير النصوص المكتوبة, وأجهزة برايل, إلى جانب توفير المواصلات المزودة بتقنية المصعد الكهربائي لذوي الإعاقة الحركية, وتخصيص الفصول في الطابق الأرضي للطلبة المعاقين حركياً وعمل منحدرات في المدارس لسهولة تنقلهم وتوفير الكراسي المتحركة, وتأهيل البنى التحتية المدرسية اللازمة , وتوفير الخدمات الداعمة الأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة (تركيب لوحات إرشادية للطلبة المكفوفين في 28 مدرسة حكومية، وإنشاء منحدرات أرضية، وتوفير الدعامات وأعمدة الدرابزين، وتجهيز دورات المياه خاصة للطلبة ذوي الإعاقة الجسدية، وتركيب المصاعد الكهربائية، وتجهيز صفوف اضطراب التوحد وتبطين الجدران والأرضيات، وتقسيم الصف إلى أركان بما يتناسب مع طبيعة الاضطراب، وتوفير خدمات مساندة كالعلاج السلوكي والنطقي والوظيفي)، وتهيئة البيئة المدرسية الداعمة من خلال تزويد الصفوف بالأجهزة والمعينات المساندة بحسب نوع الإعاقة (الإعاقة الحركية: "كرسي متحرك يدوي، وكرسي متحرك كهربائي، وكمبيوتر Dell يعمل باللمس، ومقعد لدورة المياه، وكرسي خاص"، الإعاقة البصرية: "آلة بيركنز، ونظارات خاصة، Scoller ، Pronto ، CCTVE-CCTV ، Roby Video ، Leberte" ، الإعاقة السمعية: السماعات الرقمية)، إضافة إلى تدشين المنهج التربوي التعليمي للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون.

· سابعاً: تتولى الوزارة التشجيع على مشاركة الطلبة من هذه الفئة في المسابقات الطلابية والأنشطة والمهرجانات التي تنظمها المدارس أو الوزارة وذلك في إطار سياسة الدمج، وتقدم الوزارة لهم برامج هادفة تساهم في التهيئة والإعداد النفسي والاجتماعي لمساعدتهم في الاندماج في الحياة المدرسية والمجتمع، إلى جانب حصول الطلبة من تلك الفئات على بعثات دراسية بغض النظر عن مجموعهم الدراسي.

· ثامناً: تخصيص عدد من البعثات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناجحين في الثانوية العامة بغض النظر عن معدلاتهم.

· تاسعاً: كما تقدم وزارة التربية والتعليم ووفقاً للإمكانات المادية والبشرية المتاحة خدماتها لمعظم المراكز والمعاهد (مركز الحد لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعهد الأمل للتربية الخاصة، والمعهد السعودي البحريني للمكفوفين، ومركز عالية للتربية الخاصة، ومركز الرحمة لرعاية الشباب، وجمعية الصداقة للمكفوفين، ومركز الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق).

وعليه فإن الوزارة تود أن تؤكد بأنها تقدم جميع خدماتها التعليمية لجميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، وإن الوزارة لن تألو جهداً في التوسع في برامج الدمج ضمن سعيها لتلبية احتياجات المجتمع، وتوفير الخدمات التعليمية، وتقديم الفرص المتكافئة للجميع ضمن خطتها وفلسفتها لتحقيق أهداف التعليم، ورسم سياستها داخل الإطار الذي تحدده المملكة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في مملكة البحرين.

